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 أولا - مقدمة 
عمــــلا بمقــــرر الــــس الاقتصــــادي والاجتمــــــاعي  - ١
٢٠٨/٢٠٠١، عقــــد الاجتمــــاع العاشــــر لفريــــق الخــــــبراء 
المخصص للتعاون الدولي في المسـائل الضريبيـة في جنيـف مـن 
١٠ إلى ١٤  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ عوضــــا عـــن عقـــده في 

نيويورك من٢٣ إلى ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
ولاحـظ فريـق الخـبراء أن عمليـة العولمـة أثَّـرت بطــرق  - ٢
مختلفة على مختلف البلدان الناميـة والبلـدان الـتي يمـر اقتصادهـا 
بمرحلة انتقال. وأثناء قمـة الألفيـة الـتي نظّمتـها الأمـم المتحـدة 
مؤخـرا، اتفقـت الحكومـات المشـاركة علـى أن مزايـا العولمـــة، 
من نمو أسـرع وأكـثر اسـتمرارية، ومسـتويات معيشـية أرقـى، 
وفرص عمل أكثر ومكاسب أكـبر يجنيـها الإنسـان مـن تطـور 
التكنولوجيا، تستلزم عملا متضـافرا، علـى الصعيديـن الوطـني 
والــدولي، ولا يمكــن تركــــها عرضــــة لتأثـــير قـــوى الســـوق 
وحدها. ويجب توجيـه العولمـة ومـا يرافقـها مـن قـوى السـوق 
وتسخيرها لتصبح قوة شاملة تعمل مـن أجـل تنميـة مسـتدامة 

جوهرها خدمة السكان. 
ومـــع أن الأثر الكمي للعولمـة علـى الإيـرادات العامـة  - ٣
ما زال محدودا، فقـد رئـي أن هنـاك شـواهد تشـير إلى أـا قـد 
تقلل من الإيرادات الضريبية نظرا لتزايد التنافس الضريــبي بـين 
الولايــات الضريبيــة لاجتــذاب الاســتثمار المباشــــر الأجنـــبي، 
وللنمـو المتضـاعف في التجـــارة الإلكترونيــة، وازديــاد حركــة 
عوامل الإنتاج، وتنامي أهمية الولايات الضريبيـة غـير المتعاونـة 
ـــن  والموجـودة خـارج البلـد. وقـد يفـاقم انخفـاض الإيـرادات م
مشكلة العجز في الميزانية الـتي تعـاني منـها البلـدان الـتي يواجـه 
اقتصادهـا ضائقـة ماليـة. ولوحـــظ أن العولمــة قــد تخلــق أيضــا 
ضغوطا لزيادة الإنفاق على البنية الأساسية للتعليم والتدريـب 
والبحـــث والتطويـــر والتنميـــة والبيئـــة والرفـــاه الاقتصـــــادي 
والاجتمـاعي، ولإحـداث تغيـــيرات مؤسســية ترمــي في المقــام 

ـــود الإنفــاق تلــك  الأول إلى تحسـين الكفـاءة. وفي حـين أن بن
ـــص  تتماشـى مـع الـدور التقليـدي والأساسـي للدولـة في تخصي
الموارد، فإن العولمة قـد تخلـق متطلبـات ماليـة إضافيـة للحمايـة 
الاجتماعية تأخذ شكل إعانـات البطالـة الـتي تصـرف للعمالـة 
ـــة تخفيــض النفقــات نظــرا  غـير المـاهرة الـتي تجـد نفسـها ضحي
لإغلاق الصناعات المحلية غير التنافسية. ويبدو أن العولمـة، إلى 
المـدى الـذي ينظـر فيـه إليـها علـى أـا عـامل يسـهم في تفــاقم 
سـوء توزيـع الدخـل في البلـدان، تزيـد مـن الدعـــوات المطالبــة 
بالتدخل الحكومي بينما تحد في الوقـت نفسـه مـن قـدرة هـذه 
ــــى التدخـــل نظـــرا لانخفـــاض المـــوارد الماليـــة  الحكومــات عل

المتوافرة. 
وفي قراريه ١٣/١٩٨٠ و ٤٥/١٩٨٢، حدد الــس  - ٤
الاقتصــادي والاجتمــاعي اختصاصــات فريــق الخــبراء بحيـــث 
ــــاون  تشــمل، في جملــة أمــور، وضــع المبــادئ التوجيهيــة للتع
الدولي من أجل مكافحة التهرب الضريبي والإفــلات مـن دفـع 
الضرائب ودراسة إمكانيـات تعزيـز فعاليـة الإدارات الضريبيـة 
والتقليل من التنازع المحتمل بـين القوانـين الضريبيـة في البلـدان 
المختلفة. ونظرا للنمو الكبير في التجارة والاستثمار الدوليـين، 
تواجه السلطات الضريبية في البلدان الناميـة والبلـدان الـتي يمـر 
اقتصادهـا بمرحلـة انتقـال تحديـات مـتزايدة في تقييـم الضرائــب 
المسـتحقة لهـا مـن المعـاملات الماليـة الدوليـة وتحصيلـها. ويقـدم 
فريـق الخـبراء الخدمـات الاستشـارية إلى الأمـين العـام في مجـــال 
تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للإدارات الضريبية في البلـدان 
ـــق  الناميـة والبلـدان الـتي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة انتقـال عـن طري
تنظيم حلقات عمل أقاليمية عن النظم الضريبية الدوليـة وعـن 

طريق المساعدة والتعاون التقنيين. 
وحضـر الاجتمـاع العاشـر لفريـــق الخــبراء ٢١ خبــيرا  - ٥
ضريبيا و ٣٤ مراقبا. وأعدت الأمانة العامة الوثائق الأساسـية 
ونظّمت اجتماع اللجنـة التوجيهيـة لفريـق الخـبراء في بيجـين، 
في نيســان/أبريــل ٢٠٠١، لاســتعراض أعمــال فريــق الخـــبراء 
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المتعلقة باستعراض واستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية 
للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلـدان الناميـة. 
ودليل التفاوض على المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة بـين البلـدان 
المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ والتسعير التحويلـي؛ والأدوات 
الماليـة الجديـدة؛ والتجـارة الإلكترونيـة والضرائـب؛ والمســاعدة 
المتبادلـــة في تحصيـــل الديـــون الضريبيـــة. وتقدمـــــت اللجنــــة 
التوجيهيـة أيضـا بتوصيـــات بشــأن المســائل الــتي ســتبحث في 

الاجتماع العاشر لفريق الخبراء. 
وفيما يلي جدول أعمال الاجتماع العاشر:  - ٦

افتتاح الاجتماع.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٣
اسـتعراض واسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحــدة  - ٤
النموذجيـة لــلازدواج الضريــبي بــين البلــدان 
المتقدمـــة النمـــو والبلـــــدان الناميــــة ودليــــل 
ـــاهدات الضريبيــة الثنائيــة  التفـاوض علـى المع

بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. 
التسعير التحويلي.  - ٥

الأدوات المالية الجديدة.  - ٦
فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية.  - ٧

المساعدة المتبادلة في تحصيل الضرائب.  - ٨
مسائل أخرى.  - ٩

ترتيبات الاجتماع الحادي عشر.  - ١٠
وفيما يلي موجز مناقشـة البنـود الرئيسـية المدرجـة في  - ٧

جدول أعمال الاجتماع العاشر لفريق الخبراء. 

استعراض واستكمال اتفاقية الأمم المتحدة  ثانيا -
النموذجية للازدواج الضريبي بـين البلـدان 
ـــل  ـــة ودلي ـــدان النامي المتقدمــة النمــــو والبل
التفاوض على المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة 
بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية   
عرضـت النسـخة المنقحـة مـن اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة  - ٨
النموذجيــة لــلازدواج الضريــبي بــين البلــدان المتقدمــة النمـــو 
والبلــدان الناميــة المنشــورة في حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠١ علـــى 
المشـتركين في الاجتمـاع العاشـر. غـير أنـه أُشـير إلى أن العمــل 
المتصـل بتنقيـح اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجيـــة واســتكمالها 
سيسـتمر في ضـوء التغيـيرات الهيكليـــة الــتي تشــهدها الســاحة 
الاقتصادية والمالية والضريبية الدولية، ولا سيما التغييرات الــتي 
ينظـر فيـها ويقـترح إدخالهـا علـى أحكـام أساســـية معينــة مــن 
ـــة  اتفاقيـات الازدواج الضريـبي نتيجـة لأثـر التجـارة الإلكتروني

على النظم الضريبية الدولية. 
ونظر فريق الخبراء في مشـروع تنقيـح دليـل التفـاوض  - ٩
علـى المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة بـين البلـدان المتقدمـــة النمــو 
والبلدان النامية. ولوحظ أنه وإن كان المشروع يدخـل بعـض 
التنقيحات على نسخة سـابقة صـادرة في عـام ١٩٧٩ كـانت 
تعد ضرورية لإلغاء أحكام عفَى عليها الزمـن وإيضـاح معـاني 
ـــة، فإنــه لا يتنــاول بــالتفصيل  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة النموذجي
مختلــف المســائل الراهنــة، كفــرض الضرائــب علــى التجــــارة 
الإلكترونيــــة والأدوات الماليــــة الجديــــدة الــــتي ســـــتناقش في 
الاجتمـاع العاشـر. وأبـدى أعضـاء فريـق الخـبراء، آراء مختلفـــة 
بشـأن دور اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة النموذجيــة والدليــل. ففــي 
حـين اسـتقر الـرأي بوجـه عـام علـى أن اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
النموذجية هي الوثيقة الرئيسية وتتقدم علـى الدليـل، فـإن مـن 
الواضح أن هاتين الوثيقتين تؤديان وظيفتين مختلفتين. فالقصد 
مــن الدليــل هــو أن يشــــكّل أداة رئيســـية لأغـــراض التعليـــم 



402-22082

E/2002/6

والتدريـب في المسـائل الضريبيـة الدوليـة لإداريـي الضرائــب في 
البلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي يمــر اقتصادهــا بمرحلــة انتقــال. 
وشـدد أعضـاء فريـق الخـبراء الذيـن ينتمـــون إلى تلــك البلــدان 
ــــل في تعزيـــز قـــدرات وخـــبرات  علــى الفــائدة الكبــيرة للدلي
ومـهارات المفـاوضين مـن بلداـم بشـأن المعـاهدات الضريبيـــة 
الثنائيـة. ولاحـظ بعـض المشـتركين أنـه في ضـوء نشـــر اتفاقيــة 
الأمم المتحدة النموذجية مؤخـرا، ستكتسـب محتويـات الدليـل 
وضوحـا مـن خـلال القيـام باسـتكمال آخـــر للشــرح لضمــان 
تحقيق المزيد من الاتساق بـين محتويـات اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

النموذجية والدليل. 
وبنــاء علــــى ذلـــك، قـــرر فريـــق الخـــبراء أن يرســـل  - ١٠
المشــتركون تعليقــام واقتراحــام والتغيــــيرات ذات الطـــابع 
التحريري خلال شـهر للنظـر في إدماجـها في النسـخة النهائيـة 

من الدليل. 
 

 ثالثا - التسعير التحويلي 
ـــات  لاحــظ فريــق الخــبراء أنــه وإن كــان اعتمــاد آلي - ١١
التســعير التحويلــي الداخلــي يــتزايد مــن جــانب الشــــركات 
المتعددة الجنسيات ومجموعات الشركات التابعـة لهـا الخاضعـة 
للضريبة في ولايات ضريبية وطنية مختلفة بغرض التخفيـف إلى 
أقل قدر ممكن من التزاماا الضريبية، فثمة عوامــل سياسـية أو 
مسائل غير ضريبية متعددة أخرى لها تأثيرهـا في هـذا الصـدد، 
كــالنقل المصطنــع للإيــرادات إلى الفــروع المفضلــة أو تحويـــل 
إيرادات الشركات التابعة الأجنبية إلى الشـركة الأم مـن أجـل 

زيادة كفاءة استخدام الأموال. 
واضطلـع بلـد رئيسـي متقـدم النمـــو بــدور قيــادي في  - ١٢
تطويــر مبــدأ �التســعير للأغيــار، أي تطبيــق أســعار الســـوق 
العادية التي يدفعها الأغراب الذين لا تربطـهم بـالطرف المعـني 
أي علاقـة عمـل� في التعـامل مـع آليـات التســـعير التحويلــي. 
وهـو يفـترض مسـبقا أن المعيـار الـــذي يتعيــن تطبيقــه في كــل 

حالة هو وجـود دافـع ضرائـب غـير تـابع لكيـان آخـر يتعـامل 
ـــع ضرائــب غــير تــابع  وفـق مبـدأ �التسـعير للأغيـار� مـع داف
لأحد هو الآخـر. وهـذا المبـدأ الـذي اعتمدتـه منظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصـادي في مبادئـها التوجيهيـة الصـادرة 
ـــزه في عــام ١٩٩٥، مــن أجــل  في عـام ١٩٧٩، وجـرى تعزي
تحديـد الأسـعار التحويليـة للمعـاملات الـتي تتـم عـبر الحـــدود، 
يعتـبر أفضـل طريقـة لفـرض الضرائـب علـى كيانـــات منفصلــة 
بحيث يتم تفادي الازدواج الضريبي والحد إلى أقل قـدر ممكـن 
مـن التنـازع بـين الإدارات الضريبيـة وتعزيـز التجـارة الدوليــة. 
وامتد نطاق تنقيح المبادئ التوجيهية ليشمل السلع غير الماديـة 
والخدمات المتعلقة بترتيبات المشـاركة في التكـاليف، والمبـادئ 
التوجيهيـة المتعلقـــة بــإبرام اتفاقــات التســعير المســبق بموجــب 
إجـراءات التسـوية الوديـة. غـير أن مبــدأ �التســعير للأغيــار� 
باســـتخدامه معـــاملات حقيقيـــة تتـــم في الســــوق كأســــاس 
لتخصيـص الإيـراد قـد خلـق مشـاكل للبلـدان الناميـة والبلــدان 
التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال نظـرا لمحدوديـة أسـواق العديـد 

من أصناف السلع والخدمات وعدم توافر أسعار مقارنة. 
ولوحـظ أثنـاء مناقشـة المشـكلة الـتي تواجهـها البلــدان  - ١٣
النامية والبلدان الـتي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة انتقـال والمتمثّلـة في 
تحديـد الأسـعار التحويليـة المناسـبة أنـه يتعـين علـى العديـد مــن 
تلك البلدان، لكي تحمي إيراداا الضريبية وميزان مدفوعاا، 
أن تبذل جهودا إدارية خاصة للحيلولـة دون التحويـلات غـير 
ـــة  المباشـرة للأربـاح خـارج البلـد عـن طريـق الأسـعار التحويلي
غير المناسبة. وأُشير إلى أن هذه البلدان لا تملـك بيانـات وافيـة 
عن الأسعار المقارنة وتنقصـها المـوارد البشـرية والماليـة الكافيـة 
لمعالجة المشكلة كما يجب. وناقش فريق الخبراء أيضـا إمكانيـة 
استخدام آلية للتحكيم لتسوية النـزاعات بين دافعي الضرائـب 
والحكومة بشأن مشاكل التسعير التحويلي. وأُضيف أنه يجب 
ـــتي  أن يكــون دافــع الضريبــة علــى ثقــة مــن أن المعلومــات ال
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يقدمـها إلى الحكومـة سـتبقى سـرية لكـي يمكـن إقامـة العلاقـــة 
الملائمة بينه وبين الحكومة. 

ــــو اتفاقيـــة الاتحـــاد  ونــاقش ممثــل دولــة متقدمــة النم - ١٤
الأوروبي للتحكيـم. وأُشـير إلى أنـه رغـــم أن الاتفاقيــة تعــرف 
�المؤسسة الشريكة� تعريفا يتمشى مع المـادة ٩ مـن اتفـاقيتي 
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
النموذجيتين، فإن نطاق الاتفاقية الأوروبية محصـور في الـدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها ١٥ دولـة. ونتيجـة 
لذلك، فإن المسائل المرتبطـة بشـركات تابعـة مقرهـا في بلـدان 
واقعة خارج الاتحـاد الأوروبي لا تقـع ضمـن نطـاق الاتفاقيـة. 
وأشير إلى أن أي لجنة تعين للنظر في قضية تحكيـم تتـألف مـن 
عـدد متسـاوٍ مـن الأعضـاء الذيـن يعينـهم كـل بلـــد لــه علاقــة 
بالقضية وعدد متساوٍ مـن الأعضـاء الذيـن يتـم اختيـارهم مـن 
الخـبراء الذيـن ترشـحهم الـدول الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي 
البـالغ عددهـا ١٥ دولـة. ورغـم أنـه لم يبـت حــتى الآن في أي 
دعـوى بموجـب الاتفاقيـــة، فقــد أُشــير إلى أن الاتفاقيــة تعتــبر 
ناجحـة لأـــا أتــاحت للــدول الأعضــاء أن تبــت في دعــاوى 
متعلقــة بالســلطة المختصــة بالســرعة اللازمــة. وأشــار عضـــو 
ينتمـي إلى بلـد متقـــدم النمــو إلى أن بلــده يتوقــع أن ترفــع في 

المستقبل القريب دعوى تدخل في نطاق الاتفاقية. 
وناقش ممثلو عدة بلدان تجربتهم مع التحكيم. ويبـدو  - ١٥
أنه لا يلجأ غالبا إلى التحكيم في الممارسـة الفعليـة. ويبـدو أن 
الغـرض الرئيسـي مـن خيـار التحكيـم هـو ممارسـة ضغـط علـى 
ـــوية  الحكومـات للتوصـل إلى اتفـاق عـن طريـق إجـراءات التس
الوديــة اســتنادا إلى المــادة ٢٥ مــن اتفــــاقيتي الأمـــم المتحـــدة 
ومنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي النموذجيتـين. 
وأعرب عدة ممثلين من البلدان النامية عن تفضيلـهم إجـراءات 
التسوية الودية. وقال أحد المشتركين إنه مـن المرجـح أن تمنـح 
إجراءات التحكيم ميزة للجانب الذي يحظى بأحسن تمثيل في 
الإجراءات، وإن الشركات المتعددة الجنسيات غالبا ما تحظـى 

بذلـك. واقـترح عـدة أعضـــاء أن يــزداد اللجــوء إلى الوســاطة 
كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتسعير التحويلي. 

١٦- وأُشير أيضا إلى أن البلـدان الناميـة قـد تجـد في المـلاذات 
الضريبية (والتي تسمى أيضا �ملاذات آمنة�) وسـيلة مناسـبة 
للتعامل مع بعض مسائل التسعير التحويلـي. ويمكـن الحـد مـن 
ـــار بتهيئــة  الصعوبـات الـتي تعـترض تطبيـق مبـدأ التسـعير للأغي
الظروف التي تتيح لدافعي الضرائب اتباع مجموعة بسيطة مـن 
القواعد التي تقبل بموجبـها إدارات الضرائـب الوطنيـة التسـعير 
التحويلــي بصــورة تلقائيــة، والــــتي اصطُلـــح علـــى تســـميتها 
�مــلاذات ضريبيــة�. وأُشــير إلى أن تلــك الممارســة تكــــون 
مفيـدة جـدا عندمـا يكـون البلـد الآخـر المعـني مســـتعدا لقبــول 
مبدأ الملاذ الضريـبي. واقـترح أحـد المشـتركين أن يتـاح لدافـع 
الضريبة خيار استخدام طريقة التسعير للأغيار بدلا مـن المـلاذ 
الضريــبي. غــير أنــه أُشــير إلى أن معظــم المزايــا الإداريــة الـــتي 
ـــد قيمتــها إذا أُتيــح ذلــك الخيــار.  يوفرهـا المـلاذ الضريـبي تفق
وســاد توافــق في الــرأي بوجــه عــام علــى دراســة اســــتخدام 
الملاذات الضريبية، على أن يحصر استخدامها في أنواع معينة 
مـن الأعمـال اسـتنادا إلى تحليـل جيـد للأربـاح الـتي قـد تجنيــها 

تلك الأعمال. 
وفي ضوء ما تقدم، وبالرغم مـن اتبـاع طرائـق مختلفـة  - ١٧
للتسـوية وتدابـير تشـريعية وتدابـــير أخــرى متعــددة الأطــراف 
للتغلب على النتائج السلبية لآليـات التسـعير التحويلـي خـلال 
السـنوات العديـدة الماضيـة، شـكّل فريـق الخـبراء فريقـــا مختصــا 
ــــة  بــالموضوع يتــألف مــن ســبعة مشــتركين لاســتعراض الحال
الراهنـة المتعلقـة بآليـات التسـعير التحويلـي والتقـدم بتوصيـــات 
ترمي إلى تجنب خسارة الإيرادات الضريبية نتيجـة الاسـتخدام 
الاســتراتيجي للأســعار التحويليــــة مـــن جـــانب الشـــركات. 
وينتظـر أن يركّـز هـذا الفريـق بشـكل خـاص علـى الحاجــة إلى 
تعديل مختلف طرائق التسعير التحويلي، واستعراض إجـراءات 
التسوية الودية المنصوص عليها في المادة ٢٥ من اتفاقيـة الأمـم 
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المتحدة النموذجية، وتحديد الإطار الملائم لإجراءات الوسـاطة 
ــــائل ترمـــي إلى توفـــير  والتحكيــم ذات الصلــة، واقــتراح وس
ـــب  التدريـب والمسـاعدة التقنيـة لتعزيـز قـدرات إداريـي الضرائ
علــى التعــامل مــع آليــات التســعير التحويلــي، ولا ســــيما في 

البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال. 
واستنادا إلى تقرير الفريق المختص، سلَّم فريق الخــبراء  - ١٨
بحاجة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلـة انتقـال 
إلى تحســين قدرــا علــى وضــــع قواعـــد التســـعير التحويلـــي 
وتنفيذها وإدارا وفقا لمبدأ التسعير للأغيار الوارد في المادة ٩ 
ــــلازدواج الضريـــبي  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة النموذجيــة ل
واتفاقيـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصــــادي 
النموذجيـة. ولبلـوغ هـذا الهـدف، حـدد فريـق الخـــبراء مجــالين 
رئيسيين يعود اتخاذ خطوات ملموسـة بشـأما بـالنفع خاصـة 
على البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادهـا بمرحلـة انتقـال. 
ـــتي تقــدم ــا الفريــق المختــص ببحــث  والتوصيـات المحـددة ال

الموضوع والتي أيدها فريق الخبراء مدرجة في الفقرة ٤٤. 
 

 رابعا - الأدوات المالية الجديدة 
ـــة  سـاعدت الأدوات الماليـة الجديـدة، كـالأدوات المالي - ١٩
المشـــتقة الـــتي تشـــمل العمليـــات الماليـــة الخياريـــة والآجلـــــة 
والمسـتقبلية وأشـــكالها الأخــرى، علــى تلبيــة الحاجــة الدوليــة 
ـــف  لتمويــل التجــارة الدوليــة والاســتثمار والتوفيــق بــين مختل
احتياجات المستثمرين والمقترضين. وأتاح هـذا الابتكـار المـالي 
ــــف أنـــواع المخـــاطر  للشــركات أن تؤمــن نفســها ضــد مختل
بتحويل تلك المخاطر إلى القطاع المالي، مما يفيـد في الحـد مـن 
ــــات العمـــلات وأســـعار الفـــائدة علـــى قطـــاع  عواقــب تقلب
الشــركات. وخلاصــة القــول إن الابتكــار المــالي المتمثّــــل في 
المنتجـات المشـتقة يسـتطيع أن يقـوم بـدور قـــوي في التشــجيع 

على إدارة المخاطر بحصافة. 

ـــى  غــير أن هــذه الأدوات تفــرض مصــاعب جمــة عل - ٢٠
السلطات الضريبية في البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 
في تطبيق القواعد الضريبيـة الـتي تسـتند إلى الفئـات التقليديـة. 
فالنـهج التقليـدي يتطلـب عنـد تقييـم الإيـراد المتحقـق مــن أداة 
مالية التثبت من طـابع الدخـل (دخـل عـادي أو ربـح رأسمـالي 
أو فـائدة أو أربـاح الأسـهم)؛ والعنصـر الزمـني لتحقـق الدخــل 
أو اســـــتلامه؛ ومـا إذا كـان مصـــــدر الدخـل محليـا أو أجنبيــا 
ومـا إذا كـــان خاضعــا لاقتطــاع الضريبــة مــن المنبــع. وتلــك 
الأدوات الماليـة المشـتقة الابتكاريـة أحدثـــت خلــلا في الفئــات 
الموجـودة المذكـورة أعـلاه نظـرا لمـا تتيحـه مـن إمكانيـة تحويــل 
أحـد أنـواع الدخـل أو إحـدى الأدوات الماليـة إلى نـــوع آخــر 
من الدخل أو إلى أداة مالية أخرى، أو إلى مزيـج مـن الأنـواع 
المختلفة التي غالبا ما تعامل بصورة مختلفـة لأغـراض الضريبـة. 
وعلاوة على ذلك، تتزايد صعوبة مواصلة نظم التصنيف تلك 
وإدارــا في ضــــوء بـــروز أدوات ماليـــة تعكـــس الخصـــائص 
الاقتصاديـة للاسـتثمارات بأشـكال متنوعـة. ووُضعـت مســـألة 
ـــا لأغــراض الضريبــة محــك اختبــار  تحديـد ملكيـة أداة ماليـة م
بسـب العقـود الـــتي تكــرر أو تنقــل أو تلغــي بعــض أو جميــع 
عائدات أو مخاطر استثمار ما. ولوحظ في المقــابل أن ترتيبـات 
الإقراض وإعادة الشـراء بـأوراق ماليـة تحـول الملكيـة القانونيـة 
ـــة لاســتثمار مــا تطــرح  ولكنـها تحتفـظ بالخصـائص الاقتصادي
ـــة فيمــا يتصــل بتحديــد �مــالك  علـى مـا يبـدو مشـاكل مماثل
المركز للأغراض الضريبية�. وذُكر كذلك أن النظم الضريبيـة 
تواجـه تحديـات يفرضـها شـــاغلان شــاملان ومتنافســان، همــا 
إزالة الحواجز الضريبية المصطنعة الـتي تعـترض الاسـتراتيجيات 
الفعالــة لإدارة المخــاطر والحــــد مـــن فـــرص موازنـــة العـــبء 

الضريبي. 
وتم الاعـتراف بـأن القواعـد الجديـدة لفـرض الضريبـــة  - ٢١
ـــة  علـى الأدوات الماليـة الجديـدة المُسـتخدمة في المعـاملات المالي
المحليـة قـد لا يكـون لهـا أولويـــة في المســتقبل القريــب بالنســبة 
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البلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي يمــر اقتصادهــا بمرحلــة انتقــال. 
ويتوقّـع أن ترصـد معظـم البلـــدان قواعدهــا المحاســبية الواجبــة 
التطبيق لكفالة عـدم وجـود مشـاكل خطـيرة في المحاسـبة علـى 
الإيــرادات المتحققــة مــن الأدوات الماليــة الجديــــدة لأغـــراض 
ضريبــة الدخــل الواجبــة علــى الشــركات. وحــددت أربعــــة 
ـــرادات الأدوات  أهـداف لنظـام مثـالي لفـرض الضريبـة علـى إي
ـــة: الحيــاد، بحيــث تفــرض الضريبــة بالطريقــة  الماليـة الابتكاري
ـــى الأدوات المتســاوية اقتصاديــا بغــض النظــر عــن  نفسـها عل
شكلها القانوني؛ والإنصاف؛ والتيقن؛ وقابلية الإدارة. وأُشـير 
إلى أنه يتعين على البلدان أن تتوخـي الحيطـة في تطبيـق قواعـد 
ــــبر الحـــدود  التســعير التحويلــي علــى المعــاملات الــتي تتــم ع
وتنطـوي علـى أدوات ماليـة جديـدة. الأمـر الـذي قـد يتطلــب 
توافر السلطة القانونية الكافية لتمكين الإدارات الضريبيـة مـن 
تعديل الأسعار التحويلية عند اللزوم، ووجود عدد كافٍ مـن 
موظفي الضرائب الحاصلين على التدريـب الـوافي للتعـامل مـع 
المســائل المتشــعبة. واقــترح أيضــــا أن تضـــع البلـــدان قواعـــد 
ـــــالفروع المحليــــة  واضحـــة لربـــط الأدوات الماليـــة الجديـــدة ب
(المؤسسات الدائمة) لمؤسسات غير مقيمة وأن تكفل التطبيــق 

المتناسق والسليم للقواعد. 
ولوحظ أنه قـد تكـون لمعظـم البلـدان مصلحـة تتسـق  - ٢٢
مع المبادئ التي تتبعـها مجموعـات المعـاهدات الضريبيـة الثنائيـة 
القائمة في تطبيق اقتطاع الضرائب من المدفوعات عبر الحدود 
ـــدة في ظــروف معينــة، أي عندمــا  بموجـب أدوات ماليـة جدي
تفـرض البلـدان اقتطـاع الضريبـة مـن مدفوعـات الفوائـــد عــبر 
ـــالغ المدفوعــة عــائدا  الحـدود؛ وفي الحـالات الـتي تمثّـل فيـها المب
لـرأس مـال مسـتثمر؛ وفي الحـــالات الــتي تشــكّل فيــها المبــالغ 
المدفوعـة مبـالغ زائـدة تسـتخدم لتحويـل إيـرادات إلى أطـــراف 
ذات صلة. ورئي أيضا أن البلدان التي تفرض اقتطاع الضريبــة 
من الفائدة التي تدفـع إلى غـير المقيمـين قـد توسـع نطـاق هـذه 
الضريبـة لكـي تشـمل الحســـم علــى الإصــدار الأصلــي. وثمــة 

ـــن الممكــن التصــدي بشــكل مناســب  اقـتراح يشـير إلى أنـه م
لاستخدام أدوات مشتقة عبر الحـدود لإنقـاص وعـاء الضريبـة 
المحلية عن طريق اعتماد قواعد فعالة لتقليل رسملـة الربـح. وبمـا 
أن الأدوات الماليـة الجديـدة تسـتخدم لهيكلـة المعـاملات الماليـــة 
التي ينحرف شكلها القـانوني عـن جوهرهـا الاقتصـادي، فقـد 
يكون من الضـروري اسـتحداث تشـريعات لمكافحـة التـهرب 
مـن دفـع الضريبـــة تمكِّــن إدارات الضرائــب مــن وضــع حــد 
للمعـاملات الماليـة الـتي يعـاد تغيـير خصائصـها وفقـا لجوهرهـــا 

الاقتصادي في الحالات المناسبة. 
واقترح أن تقوم النظم الضريبيـة باتبـاع نـهج مختلفـة،  - ٢٣
كالاعتماد على قواعد  المحاسبة المالية التي تتيح قدرا أكبر مـن 
الاتسـاق وتخفّـض تكـاليف الامتثـــال؛ وتجزئــة الأدوات الماليــة 
لعـزل وتحديـد مختلـف المكونـات الاقتصاديـة كـــل علــى حــدة 
ــــي للمعـــاملات  لأغــراض ضريبــة الدخــل؛ والإدمــاج الإلزام
المتعاوضـة لمنـع المعـاملات الـتي يحتمـل أن يسـاء اســـتخدامها؛ 
وتطبيق قواعد واسعة النطاق للحد من إساءة الاسـتعمال الـتي 
تفرض قواعد �أولوية الجوهر على الشكل� لمكافحـة موازنـة 
العبء الضريبي. ورئي أنه يمكن اتباع النهج المذكــورة أعـلاه، 
إمـا كـل علـى حـدة أو مجتمعـة، لتحديـد ردود الفعـل الملائمــة 

للتحديات التي تطرحها المعاملات المالية الابتكارية. 
والسندات القابلة للتحويل (للاستبدال) العكسي هي  - ٢٤
في جوهرها سندات عاديـة صـادرة عـن سـوق الأوراق الماليـة 
وسارية لفترة تمتد سنتين تقريبا وتنطوي بوجه عام علـى ديـن 
ــاح،  بفـائدة مرتفعـة. والسـمة الـتي تتمـيز ـا هـي أن الخيـار مت
بموجب العقد وقت استحقاق سـداد السـند، للجهـة المُصـدرة 
إما بإعادة تسديد قيمة السند الإسمية لصاحبه نقدا أو بتحويل 
عدد معين من أسهم شـركة ثالثـة إلى صـاحب السـند. وأُشـير 
إلى أن معاملة الإيرادات، إن تحققت، لأغـراض فـرض ضريبـة 
الدخل تخلق العديد من المشاكل. وتعـامل مثـل هـذه الأدوات 
أحيانا كدين منتـج للفـائدة. ويعـامل ـج آخـر إيـرادات هـذه 
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السندات على أـا تتـألف مـن جـزء يعتـبر فـائدة وجـزء يعتـبر 
قسطا لعملية خيارية آجلة قـام ـا صـاحب السـند ولم تعـامل 
كـإيرادات في ظـروف معينـــة ولا تخضــع للضريبــة. ورئــي أن 
هـذه الأدوات الماليـة المتشـعبة والمشـتقة تطـرح أيضـــا تحديــات 

ضخمة على إدارات الضريبة. 
ولاحـظ فريـق الخـبراء أن المرونـة الزائـدة الـتي تتيحــها  - ٢٥
الأدوات الماليـة الجديـدة لدافعـــي الضرائــب زادت مــن فــرص 
موازنـة العـبء الضريـبي. ويبـدو أن النظـم الضريبيـة في بعـــض 
البلدان المتقدمة النمو قد استجابت لتلك الشواغل عـن طريـق 
نهج مختلفة، من قبيل الاعتماد على القواعد المحاسـبية؛ وتجزئـة 
المعاملات المالية إلى مكونـات متمـيزة؛ وإدمـاج المراكـز الماليـة 
ـــرض الضريبــة علــى التغيــيرات في القيمــة عــن  المتعاوضـة؛ وف
ــتي  طريـق نظـم �التعـامل المباشـر بـين الأسـواق�؛ والقواعـد ال
تستهدف الحد من إساءة الاسـتعمال. وفي حـين أن لكـل مـن 
تلك الطرائق جدواها في ظروف معينة، فإن أيا منـها لا يقـدم 
حلا شاملا للمسائل الضريبيـة المشـار إليـها أعـلاه. واعتـبر أن 
السـلطات الضريبيـة قـد تلجـــأ إلى طريقــة أو أكــثر مــن تلــك 
الطرائق لوضع قواعد جديدة في هـذا اـال بغيـة الموازنـة بـين 
ـــة المعنيــة وتلبيــة احتياجــات  مختلـف أهـداف السياسـة الضريبي
دافعي الضرائب من حيث إدارة المخـاطر. ولوحـظ أن الصفـة 
الابتكاريـة لـلأدوات الماليـة الجديـــدة والتوســع في اســتخدامها 
يشـككان في مـدى قابليـة الأطـر الحاليـة لنظـم ضريبـة الدخـــل 
ـــــى الاســــتمرار، وأمــــا  والاتفاقـــات الضريبيـــة الدوليـــة عل

سيواصلان تطلّب استجابات فعالة وملائمة. 
 

ـــــــى التجـــــــارة  ــــــرض ضرائــــــــب عل ف خامسا -
الإلكترونية 

 

ـــدرة علــى  عرفـت �التجـارة الإلكترونيـة� بأـا �الق - ٢٦
إجراء الصفقات التي تنطوي على تبادل السلع والخدمات بين 
طرفــين أو أكــثر باســتخدام وســائل وتقنيــــات إلكترونيـــة�. 

ويشـير تعريـف آخـر مفيـد ومعـــبر إلى �مجموعــة واســعة مــن 
الأنشطة التجارية الـتي يضطلـع ـا باسـتخدام الحواسـيب، بمـا 
في ذلــك المتــاجرة بالســلع والخدمــــات بالاتصـــال الحاســـوبي 
المباشر، وتحويل الأموال إلكترونيا، والمتاجرة بالصكوك الماليـة 
بالاتصال الحاسوبي المباشـر، وتبـادل البيانـات الإلكـتروني بـين 
ــــادل البيانـــات الإلكـــتروني ضمـــن الشـــرطة  الشــركات، وتب
ذاـا�. وقـد اعـترف فريـق الخـبراء بـأن التجـــارة الإلكترونيــة 
تشـكِّل جـزءا هامـا مـن الاقتصـاد ينمـو بسـرعة ويثـير مســـائل 
هامـة بالنسـبة لنظـم الضرائـب المباشـــرة وغــير المباشــرة في آن 
معا. وحتى أكثر التقديـرات تحفظـا لنمـو التجـارة الإلكترونيـة 
تشير إلى أا ستلعب دورا متزايد الأهميـة في الاقتصـاد العـالمي 
بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سـواء. 
وقد حددت التحديات الرئيسية التي تواجه إدارات الضرائـب 
ـــآكل أو اختفــاء الوعــاء الضريــبي، وصعوبــة  بأـا تتمثـل في ت

تحديد دافع الضريبة، والمشاكل المتعلقة بجباية الضرائب. 
وقـــد لوحـــظ أن فـــــرض ضرائــــب علــــى التجــــارة  - ٢٧
الإلكترونيــة ينبغــي ألا يكــــون محابيـــا للتكنولوجيـــا، وذلـــك 
لتحاشـي المعاملـة التفضيليـة لأي شـكل مـن أشـكال التجــارة، 
كما ينبغي أن يستند إلى مبادئ الشفافية، والتيقُّن، والفعاليـة، 
والكفاءة، وعدم التميـيز. ومشـاكل فـرض الضرائـب المباشـرة 
على التجارة الإلكترونيـة أساسـية لكنـها غـير ملحـة، في حـين 
أن مشــاكل فــرض الضرائــب غــــير المباشـــرة علـــى التجـــارة 
الإلكترونية ملحة لكنها غـير أساسـية. وهنـاك توافـق دولي في 
الآراء على أن قواعد فرض ضرائب الاسـتهلاك علـى التجـارة 
عبر الحدود ينبغي أن تطبق في الولايـة القضائيـة الـتي يتـم فيـها 
الاسـتهلاك. وبالنسـبة لهـذه الضرائـب، أُشـير إلى وجـود أربعــة 
نماذج رئيسية مــن الصفقـات الـتي يمكـن وصفـها بأـا تنطـوي 
علـى تجـارة إلكترونيـــة، وهــي الصفقــات الــتي تنطــوي علــى 
طلبيــات إلكترونيــة لتوريــد منقــولات ماديــة بــين شــــركات 
ومستهلكين. والصفقات التي تنطوي على توريد منتجـات أو 
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خدمات التكنولوجيا الرقمية بين شركة وأخرى؛ والصفقـات 
الـتي تنطـوي علـى توريـد منتجـــات أو خدمــات التكنولوجيــا 
الرقميــة بــين شــركات ومســــتهلكين، والفئـــة الأخـــيرة مـــن 
الصفقات هي فقــط الـتي يعتقـد أـا تشـكل تحديـا صعبـا حقـا 
بالنســبة لإدارة ضرائــب الاســتهلاك. وهنــاك آليــات قائمـــة، 
ومعروفة جيدا لسـلطات الضرائـب، مـن أجـل مراقبـة وجبايـة 
ضرائـب الاسـتهلاك المتعلقـة بالمنتجـــات الماديــة، حــتى عندمــا 
تبـاع هـذه المنتجـات في صفقـات عـبر الحـدود تتعلـق بمورِّديــن 
بعيدين. وعلاوة على ذلك، أُشير إلى وجود آليـة فعالـة لجبايـة 
ضرائب الاستهلاك فيمـا يتعلـق بتوريـد منتجـات أو خدمـات 
التكنولوجيـا الرقميـة بـين شـــركة وأخــرى في الصفقــات عــبر 

الحدود – وهي الرسم العكسي أو آلية التقييم الذاتي. 
والتحــــدي الرئيســــي لإدارة الضرائــــــب يتمثـــــل في  - ٢٨
ـــى  الصفقــات بــين الشــركات والمســتهلكين الــتي تنطــوي عل
توريــدات التكنولوجيــا الرقميــة. وقــــد أُشـــير إلى أن الأهميـــة 
النسـبية لهـذه المشـكلة قـد تنـاقصت، علـــى الأقــل حاليــا، لأن 
التجارة الرقمية بين الشركات والمستهلكين يمثل أقـل مـن ٢٠ 
في المائة من صفقـات التجـارة الإلكترونيـة، الـتي يمـن عليـها 
الصفقـات المعقـودة بـــين شــركة وأخــرى. ومــع ذلــك، فقــد 
ـــأكيد علــى أنــه مــن المحتمــل أن تــزداد أهميــة تلــك  جـرى الت
المشـاكل بـاطراد في الســنوات القادمــة، وذلــك مــع الازديــاد 
المتوقع في التجارة الرقمية بـين الشـركات والمسـتهلكين. كمـا 
لوحـظ إيـلاء قـدر كبـــير مــن الاهتمــام حاليــا لإيجــاد حلــول 
ضريبية قائمة على التكنولوجيا للمشاكل التي تثيرهـا ضرائـب 
الاسـتهلاك المفروضـــة علــى التجــارة الإلكترونيــة. وقــد أثــار 
عضـو مـن أحـد البلـدان الناميـة ســـؤالا عمــا إذا كــانت هــذه 
الحلول المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيـا سـتتولى وضعـها في 
منظمات ضريبية أو تكنولوجية، كما تساءل عن العلاقـة بـين 
الاثنتـين. وردا علـى ذلـك، أُشـير إلى أن القطـــاع يقــوم حاليــا 
بإيجـاد حلـول تعتمـد علـى التكنولوجيـا، وتجتـذب مؤسســـات 

ضريبية وحاسوبية على السـواء. بيـد أنـه أُشـير كذلـك إلى أن 
تنفيذ هذه الحلول يتطلب بالضرورة درجة عاليـة مـن التعـاون 
بـين ســـلطات الضرائــب و �تلــك الأطــراف الثالثــة الموثــوق 

ا�، التي تقوم بوضع وإدارة هذه الحلول التكنولوجية. 
وتنطــوي مشــاكل فــرض الضرائــب المباشــــرة علـــى  - ٢٩
التجارة الإلكترونية على مسائل أساسية أكثر مما تنطوي عليه 
مشـــاكل فـــرض الضرائـــب غـــــير المباشــــرة علــــى التجــــارة 
الإلكترونية، بسبب عـدم وجـود توافـق دولي في الآراء بنفـس 
القــوة بشــأن المبــادئ الضريبيــة الأساســية الــتي تســتند إليـــها 
الضرائـب الأولى بالمقارنـــة بــالضرائب الأخــيرة. وعلــى وجــه 
التحديـد، فـهناك جـدل بشـأن تطبيـق مبـــدأ المؤسســة الدائمــة 
على بيئة التجارة الإلكترونية، وذلك رغم التوصل كمـا يبـدو 
إلى قدر من توافق الآراء بشأن الظروف التي يمكـن أن يشـكل 
فيها حاسوب خدمة الشبكة أو الموقـع علـى الشـبكة مؤسسـة 
دائمة. والأهم من ذلـك، هنـاك جـدل مسـتمر بشـأن المسـائل 
الأساسية المتعلقة بكيفية تحديد أنواع الصفقـات المختلفـة الـتي 
تنطوي على منتجات رقمية وذلـك لأغـراض ضريبـة الدخـل، 

وبالتالي، بطبيعة مصدر الدخل من هذه الصفقات. 
وباختصــار، فقــد أُشــير إلى أن التجــارة الإلكترونيـــة  - ٣٠
سـتصبح حتمـا حقيقـة مـتزايدة الأهميـة في الحيـــاة الاقتصاديــة، 
ـــة  وحـتى في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحل
انتقـال. ورغـم أن التـهديد الـذي تشـكله التجـارة الإلكترونيــة 
حاليـا بالنسـبة للنظـم الضريبيـة في الاقتصـادات المتقدمـة النمــو 
(أي تآكل الوعاء الضريبي) قد يبدو، حاليـا، أقـل خطـرا علـى 
النظـم الضريبيـة للبلـدان الناميـة والبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقال، فقد لوحظ أنه من الأهمية بمكـان بالنسـبة لهـذه 
البلـدان أن تشـترك بشـكل فعـال في النقـاش الجـــاري في جميــع 
أنحاء العالم بشأن التحديات التي تشكلها التجـارة الإلكترونيـة 
بالنسبة لإدارة الضرائب. وعلـى وجـه الخصـوص، قـد ترغـب 
البلدان في النظر في يئة بيئة مناسبة ووضـع تشـريعات لتعزيـز 
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تطويـر التجـارة الإلكترونيـة وفـــرض ضرائــب عليــها. ومــا لم 
تفعـل ذلـك، لـن تكـــون في وضــع يمكنــها مــن التعــامل مــع، 
والاسـتفادة مـن، نمـو التجـارة الإلكترونيـة وتأثيرهمـــا الــذي لا 
يمكن الإفلات منه على اقتصاداا ونظمـها الضريبيـة. واقـترح 
عضــو مــن أحــد البلــدان الناميــة أن تضطلــع الأمــم المتحـــدة 
ببحــوث ومبــادرات جديــدة بقصــــد تحديـــد مبـــادئ فـــرض 
ضرائـب علـى التجـــارة الإلكترونيــة، وعلــى وجــه التحديــد، 
المفـاهيم المتعلقـــة بالمؤسســة الدائمــة، الــتي قــد تكــون مفيــدة 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة  بالنسـبة للبلـدان الناميـة والبلـدان ال

انتقال. 
ــــة  وإلى حـــد كبـــير، لا تعـــترف التجـــارة الإلكتروني - ٣١
بالحدود الوطنية. وبسبب هذا، قد يكون من الـلازم النظـر في 
فرض ضرائب عليها بطريقـة تعاونيـة بـين الحكومـات، ورغـم 
ـــة لا يشــكل جــزءا  أن الدخـل المتولَّـد عـن التجـارة الإلكتروني
هاما من الوعـاء الضريـبي في البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر 
اقتصاداا بمرحلة انتقال، فمـن المتوقـع أن يصبـح هـذا الدخـل 
هامــا بشــكل مــتزايد في المســتقبل، ولا ســيما في مــــا يتعلـــق 
بالصفقات التي تتم بين شركة وأخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن دور التجارة الإلكترونية المتعاظم الأهمية تترتب عليه آثـار 
هامـة بالنسـبة لإدارة الضرائـب، وهـي اعتمـاد آليـات للإبــلاغ 
وسداد الضرائب لا تستعمل الورق، ممـا لا بـد وأن يكـون لـه 
أثر على جميع سلطات الضرائب، حـتى في البلـدان الـتي تشـيع 

في اقتصاداا تجارة إلكترونية نشطة. 
وعلــى ضــــوء الأهميـــة المحتمـــل أن يكتســـبها فـــرض  - ٣٢
ضرائب على التجـارة الإلكترونيـة في البلـدان الناميـة والبلـدان 
الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال، عيـن فريـــق الخــبراء فريقــا 
مختصا بدراســة مسـألة العمـل المقـترح بشـأن ضرائـب التجـارة 
ــــاه توصيـــات الفريـــق  الإلكترونيــة. وتــرد في الفقــرة ٤٥ أدن
ـــذي أقــره فريــق  المختـص بدراسـة هـذه المسـألة علـى النحـو ال

الخبراء. 

المساعدة المتبادلة في تحصيل الضرائب  سادسا -
 

لوحـــظ أن مســـألة المســـــاعدة المتبادلــــة في تحصيــــل  - ٣٣
الضرائب لم تعالج في المادة ٢٦، التي تعـالج تبـادل المعلومـات، 
من الاتفاقية النموذجية للأمــم المتحـدة أو الاتفاقيـة النموذجيـة 
ـــد عزيــت  لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي. وق
أسباب عدم إدراج فقرة تتعلق بالمساعدة في تحصيل الضرائب 
في الاتفـاقيتين النموذجيتـــين إلى المبــدأ العــام المتعلــق بالســيادة 
المحــدودة إقليميــا للــــدول: فقـــد أُشـــير إلى أن هـــذه الحـــدود 
الإقليمية لا يمكن تجاوزها إلا عــن طريـق منـح إذن بالجبايـة أو 
تغيــير شــــروطها مـــن خـــلال اتفاقيـــة دوليـــة، تلـــزم الدولـــة 
بالاســتجابة لطلبــات المســاعدة الــــتي تقدمـــها دولـــة أخـــرى 

لتحصيل المطالبات الضريبية للأخيرة. 
والهـدف مـــن وجــود حكــم في المعــاهدات الضريبيــة  - ٣٤
الثنائيـــة للحصـــول علـــى المســـاعدة في تحصيـــل الالتزامــــات 
الضريبيـة غـير المسـددة، هـو تسـهيل تحصيـل الضرائـب خــارج 
الولايــة القضائيــة للدولــة ذاــا. فـــالتحصيل الـــذي يتجـــاوز 
ــــذه بـــدون وجـــود حكـــم في  الحــدود الوطنيــة لا يمكــن تنفي
المعاهدة الضريبية الثنائية بشأن التحصيل. وحيثما تدرج هـذه 
ــــة  المـــادة في الاتفاقيـــة الثنائيـــة، تقـــوم الدولـــة الطالبـــة بإحال
المعلومات المتعلقة بدافع الضريبـة وبـالدين الضريـبي إلى الدولـة 
المطالَبــة بــالتحصيل، وعندئــذ تقــوم هــذه الأخــيرة بتحصيـــل 
الضرائب. وفي حال نجــاح التحصيـل، يدفـع المبلـغ المحصـل إلى 
الدولة الطالبة. ويسهم إدراج هذه المـادة في مكافحـة التـهرب 

من الضرائب عن طريق الهجرة. 
بيــد أنــه ينبغــي للدولــة المتعــاقدة، قبــل إدراج المـــادة  - ٣٥
ـــل، أن تنظــر أولا في إمكانياــا  المتعلقـة بالمسـاعدة في التحصي
الخاصة فيما يتصل بالمساعدة في التحصيل. إذ أن مـن الممكـن 
أن تكون هناك عقبات تواجه الحكم الوارد في الاتفاقية بشأن 
ــــد، مثـــلا، مـــن أن تتوفـــر في  المســاعدة في التحصيــل. فــلا ب
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التشريعات الوطنية إمكانية التحصيل مـن أجـل دولـة أخـرى. 
فإدراج مادة بشـأن المساعدة في التحصيل لن يكون مفيـدا إلا 
ــــن أن تقـــديم المســـاعدة للـــدول الأخـــرى في  بعــد التــأكد م
التحصيل لا يتعارض مع التشريعات الوطنية. إذ أنه لا بد مـن 
ضمان فعالية التحصيل. وإذا كانت إدارة الضرائب تعاني مـن 
صعوبات في تحصيل ضرائبها هي، فمن المحتمل أن ينطبق هـذا 
علـــى تقـــديم المســـاعدة في التحصيـــل إلى الـــدول الأخــــرى. 
ـــة للــدول  وبالإضافـة إلى هـذا، لا بـد أن تكـون النظـم القانوني
المتعـاقدة متشـاة. فمـن المفـــهوم أن تتبــاين النظــم إلى درجــة 
تغـدو معـها المـادة المتعلقـة بالمسـاعدة في التحصيـل مســـتحيلة. 
ـــل مــن  وقـد يكـون مـن الممكـن أن تتبـاين الكفـاءة في التحصي
دولة إلى أخرى. فإذا كان هناك احتمال في أن تتعدى الدولـة 
المطالَبـه حـدود شـروط التحصيـل، فغالبـــا مــا ســيكون طلــب 
المسـاعدة غـير مجـز. وإذا مـــا خلصــت الدولتــان علــى أســاس 
المعايـير المذكـورة أعـلاه، إلى أنـه مـن المسـتصوب إدراج مـــادة 
تتعلــق بالمســاعدة في التحصيــل، فيمكــن عندئــذ إدراج هــذه 
المادة المتعلقة بالمساعدة في التحصيــل في اتفاقيـة ضريبيـة. كمـا 
ـــادل  يمكـن تصـور بدائـل مختلفـة. فقـد توافـق الدولتـان علـى تب
المساعدة والدعم بغية تحصيل الضرائـب غـير المسـددة، وذلـك 
وفقا للقوانين أو الممارسات الإدارية المتبعة في كل منهما فيما 
ـــادات،  يتعلـق بـالضرائب الـتي تنطبـق عليـها الاتفاقيـة وبأيـة زي
ورسوم إضافية، وفوائد الدفعات المتأخرة والفوائد والتكاليف 
المتصلة بالضرائب المذكورة. ويمكن للدولـة المتعـاقدة أن تقـرر 
ــــق عليـــها  عــن طريــق التشــاور المتبــادل الضرائــب الــتي تنطب
ـــة  الاتفاقيـة. ويتعلـق الأمـر عـادة بـالضرائب المحـددة في الاتفاقي
النموذجية للأمم المتحدة ومــا يتصـل ـا مـن فوائـد وغرامـات 
وزيـادات إلى آخـره. ومـن الممكـن أيضـا إدراج ضرائـب غـــير 
الضرائب المذكورة، وعندئـذ لا بـد مـن النـص عليـها صراحـة 

في المادة. 

بيــد أن هنــــاك عقبـــات كـــبرى تقـــف أمـــام تقـــديم  - ٣٦
المساعدة في تحصيل الضرائـب حـالت حـتى الآن دون التعـاون 
الإداري الـدولي عـــن طريــق الاتفــاقيتين النموذجيتــين لمنظمــة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للأمم المتحدة. وتشــمل 
تلــك العقبــات مشــاكل ضريبيــة موضوعيــة وإجرائيــة. وقـــد 
تنطــوي الولايــة القضائيــة لمعالجــة كــلا الجــانبين الموضوعــــي 
والإجرائي لتحصيل الضرائب على ترتيبات مختلفة فيما يتعلـق 
بوضـع الأطـراف الخاصـة في مواجهـة صلاحيـات، وســلطات، 
وواجبـات، وامتيـازات إدارة الضرائـب في كـــل دولــة. وهــذا 
ـــة التطبيــق ومقبولــة  مـا يجعـل مـن الصعـب وضـع تدابـير واجب
عمومـا علـى أســـاس عــالمي، كمــا يوحــي بالحاجــة إلى ردود 
فردية تنسجم مـع هيكـل وإدارة الدولـة المعنيـة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، تتوجـس الـــدول خيفــة مــن الآثــار الســلبية المترتبــة في 
العلاقات التجارية والأجنبيـة والـتي يمكـن أن تسـفر عـن اتخـاذ 

هذه الترتيبات التعاونية. 
ورغـم تلـك المصـاعب، لوحـظ أن الـدول تحتـاج مـــع  - ٣٧
ذلك إلى دراسة الآليات والمبادئ التوجيهيـة الراميـة إلى تعزيـز 
التعــاون في تحصيــل الضرائــب. وقــد أشــير إلى أنــه مــن غـــير 
المقبـول في عصـر العولمـة الاقتصاديـة المـتزايدة أن يصـــر مجتمــع 
الدول العالمي على موقف متشدد يقوم علـى مفـهوم متصلـب 
للســيادة المقيــدة بحــدود إقليميــة. كمــا لوحــــظ أن ترتيبـــات 
التعاون في تحصيل الضرائـب أصبحـت مقبولـة بشـكل مـتزايد 
كمـا أدرجـت في اتفاقـات الازدواج الضريـبي السـارية حاليــا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد اقـترح إيـلاء النظـــر في تأثــير صــك 
ـــب  دولي جديــد لتعزيــز المســاعدة الدوليــة في تحصيــل الضرائ
وهـو: الاتفاقيـة المتعـددة الأطـــراف بشــأن المســاعدة الإداريــة 
المتبادلة في المسائل الضريبية التي يطبقها مجلس أوروبا ومنظمة 
التعـاون والتنميـــة في الميــدان الاقتصــادي. ولوحــظ أن هنــاك 
ـــاون الإداري في تحصيــل المطالبــات  أسـبابا موجبـة لتعزيـز التع
الضريبية والإذن ذه المساعدة في الاتفاقات القانونية الدولية. 
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فالعولمــة الاقتصاديــة تســتدعي أن تســتخدم الــدول ســــلطاا 
بشـكل مناسـب في مجـال الإنفـاذ للتمكـــن مــن تطبيــق النظــام 
ـــش  الضريــبي بشــكل صحيــح وكذلــك ضــرورة مقاضــاة الغ

الضريبي ومكافحة التهرب من الضرائب. 
كمــا يســتدعي التعــاون الإداري الــدولي في المســـائل  - ٣٨
الضريبيـة إذنـاً تنظيميـا صريحـا يتيـح لـلإدارة الضريبيـة النظـــيرة 
ــــة للحصـــول علـــى المســـاعدة مـــن الدولـــة  الصكــوك اللازم
ــا  الأخـرى، ويجعـل الاسـتجابة إلى طلـب التعـاون واجبـا قانوني
من واجبات الدولة الأخرى. وقد نظر في عدة أســاليب بديلـة 
لتحقيق التعاون الإداري الدولي في تحصيل الضرائب، بيـد أنـه 
لم تمنـح الأفضليـة لاعتمـاد أي أسـلوب بعينـه. وهنـاك تقــارير 
إيجابيـة بشـأن خـــبرات مختلــف البلــدان في مجــال المســاعدة في 
التحصيــل. ولوحــــظ أن أحـــد البلـــدان قـــد دخـــل فعـــلا في 
اتفاقيات كثيرة تتضمـن مـادة تتعلـق بالمسـاعدة في التحصيـل. 
ويجـري الآن النظـــر في إبــرام معــاهدات متعــددة مــع البلــدان 
الناميـة، وقـد أبرمـــت معاهدتــان علــى الأقــل مــع بلــدان تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقال. وقد ذُكر أن أحـد البلـدان قـد تلقـى 
عـددا كبـيرا مـن طلبـات المسـاعدة في التحصيـل وأنـه قـــدم في 
المقــابل عــددا مــن الطلبــات في هــذا الصــدد إلى شـــركائه في 

المعاهدة. 
ووصف عضو من أحد البلدان النامية بإسهاب تجربــة  - ٣٩
ـــل. إذ تم إبــرام معــاهدات  بلـده في مجـال المسـاعدة في التحصي
تتضمن هذه المادة مع الكثير من البلدان اــاورة وكذلـك مـع 
بلـدان أبعـد. ورغـم أن التجربـة المتصلـة بتلـك المـواد محــدودة، 
فيبــدو أن هــذه العمليــة تنفّــذ بنجــاح وأــا تشــكل شــــارعا 
باتجـاهين، مـن حيـث أن بلـده متلـقِ ومرســـل للطلبــات في آن 
واحد بموجب هذا المادة. وذكرت مشـتركة أخـرى مـن أحـد 
البلدان المتقدمة النمو أن بلدها أبرم اتفاقات كثيرة تنص علـى 
المسـاعدة في تحصيـل الضرائـب؛ وأن تلـك الترتيبـات في رأيــها 
تعمل بسلاسة للغاية وبشـكل روتيـني. وبـزع توافـق في الآراء 

يشـير إلى أن المنـاخ الـدولي يتحـرك نحـــو تــأييد المــادة المتعلقــة 
بالمسـاعدة في التحصيـل. فقـد أخـذ بلـد متقـدم، طالمـا عــارض 

هذه المادة، في إعادة النظر الآن في موقفه جديا. 
وبعـد مناقشـة الموضـوع بإسـهاب، قـرر فريـق الخــبراء  - ٤٠
ـــن ــا تحقيــق  إجـراء دراسـة أخـرى متعمقـة للطريقـة الـتي يمك

المساعدة المتبادلة في تحصيل الديون الضريبية. 
 

مسائل أخرى  سابعا -
 

أُبلــغ فريــق الخــبراء أن الأمــم المتحــدة قــد نظّمــــت،  - ٤١
بالتعاون مع حكومة الصين، حلقة العمـل التدريبيـة الأقاليميـة 
الثانيــة بشــأن الضرائــب الدوليــة، في بيجــــين في الفـــترة مـــن 
٢٣ حـتى ٢٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١ (وكــانت حلقــة العمــل 
الأولى قـــد عقـــدت في أمســـتردام في الفـــترة مـــن ٢٢ حــــتى 
٢٦ آذار/مارس ١٩٩٩). وقد اشـترك في حلقـة العمـل كبـار 
الإداريين في مجال الضرائـب مـن ١٩ بلـدا مـن البلـدان الناميـة 
والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقــــال، ومـــن الإدارة 
الرسمية للضرائب في الصين، وفيما يلي المواضيع الرئيسـية الـتي 

تم تناولها: 
ـــــــة  المبـــــادئ الأساســـــية للضرائـــــب الدولي (أ)
ـــدان  والتفــاوض بشــأن المعــاهدات الضريبيــة الثنائيــة بــين البل

المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 
المعالجـة الضريبيـــة للصكــوك الماليــة الجديــدة  (ب)

وعولمة أسواق رأس المال؛ 
فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية.  (ج)

ومن المقترح تنظيم المزيد مـن حلقـات العمـل مـن هـذا القبيـل 
في المسـتقبل بغيـة تحسـين المـهارات التقنيـة للإداريـــين في مجــال 
الضرائـب مـــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 

بمرحلة انتقال. 
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كما أٌبلغ فريق الخبراء بـأن إدارة الشـؤون الاقتصاديـة  - ٤٢
ـــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد نظمــت،  والاجتماعيـة في الأمان
بالتعـاون مـع رابطـة التخطيـط المـالي والضريـبي، وهـي منظمـــة 
غــير حكوميــة مقرهــــا مونتريـــال، اجتماعـــا لفريـــق الخـــبراء 
المخصص المعني باستراتيجيات تحسين تعبئة المـوارد في البلـدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، في الفترة من 
٢ حــــتى ٦ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠. وقــــد حضـــــر 
ــدان  الاجتمـاع مسـؤولين كبـار مـن إدارات الضرائـب مـن البل
الناميـة في أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة والبلـدان الـــتي تمــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقـال، كمـا حضـره ممثلـون عـن المنظمـات 
الدوليـة الماليـة والمهنيـة. وقـد شـــارك عــدة أعضــاء مــن فريــق 

الخبراء في هذا الاجتماع كمراقبين. 
ونوقـش باقتضـاب اقـتراح يدعـو إلى تشـــكيل منظمــة  - ٤٣
عالميـة للضرائـب، وذلـك علـى غـرار منظمـة التجـارة العالميـــة. 
ـــل  وقـد أشـار عضـو مـن أحـد البلـدان الناميـة إلى أن إنشـاء مث
ـــة قــد يكــون مفيــدا في تنســيق جــهود المســاعدة  هـذه المنظم
ـــا  الدوليـة. وأشـار مشـترك آخـر إلى أن فريـق الخـبراء هـو حالي
أكثر الهيئات تمثيـلا للحكومـات في جميـع أرجـاء العـالم بشـأن 

المسائل المتعلقة بضريبة الدخل. 
 

التوصيات  ثامنا -
 

قدم فريق الخـبراء، اسـتنادا إلى عمـل فريقـه المختـص،  - ٤٤
التوصيات الواردة أدناه المتعلقة بالعمل المقترح بشـأن التسـعير 

التحويلي. 
التسعير التحويلي 

تناولت الأمم المتحدة التسعير التحويلي وما يتصل به  - ٤٥
مـن مسـائل لسـنوات عـدة في كثـير مـــن المنتديــات المختلفــة. 
ويعترف فريق الخبراء بالحاجة إلى قيام البلدان النامية والبلـدان 
التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال إلى تحسين قدراا على وضـع 
وتنفيذ وإدارة قواعد التسعير التحويلي بما يتفق ومبدأ التسـعير 

للأغيار الوارد في المادة ٩ مـن الاتفـاقيتين النموذجيتـين للأمـم 
المتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان الاقتصـــادي. 
ولبلوغ ذلك الهدف، حدد فريق الخبراء مجالين رئيسـيين يعـود 
فيهما العمل من خـلال اتبـاع خطـوات محـددة بفـائدة خاصـة 
على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقـال. 

وعلى وجه التحديد، يوصي فريق الخبراء بما يلي: 
تحســين المشــورة المتعلقــة بالسياســة العامــــة،  (أ)
والمسـاعدة التقنيـة، والتعـــاون الــدولي بشــأن مســائل التســعير 
التحويلي. ولتوفير أقصى الفوائد للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، ينبغي توجيه المساعدة التقنيـة إلى 
حل أكثر المشاكل إلحاحا في ذات الوقــت الـــذي يوضـع فيـــه 
إطـــار للتطـورات في المســتقبل. كمــا ينبغــي أن تشــمل هــذه 

المساعدة ما يلي: 
إســداء المشــورة بشــأن السياســــة العامـــة في  �١�
شكل إجراء تقييم قصير الأجـل وإيفـاد بعثـة 
دعـم إلى المنطقـة بنــاء علــى طلــب ســلطات 
الضرائب من البلدان النامية والبلدان التي تمـر 

اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 
تقــــديم المســــاعدة التقنيــــة المنصبـــــة علـــــى  �٢�
ــة  القطاعـات الصناعيـة والتجاريـة ذات الأهمي
الخاصة بالنسبة للبلــدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال. وعلـــى ســبيل 
المثـــال، ينبغـــي أن تركِّـــز المســـــاعدة علــــى 
ــــة، أو  صناعـــات اســـتخراج المـــوارد الطبيعي
منتجـــــي الســــــلع الأساســــــية، أو عقــــــود 

الصناعات التحويلية؛ 
ــــى آليـــات وتقنيـــات التســـعير  التدريــب عل �٣�
التحويلي التي تستخدم في تسوية المنازعات؛ 
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ــن  تعزيـز وتنسـيق المسـاعدة الثنائيـة المقدمـة م �٤�
البلــدان المتقدمــة النمــو إلى البلــــدان الناميـــة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 
ـــــي الذيــــن  تحديـــد خـــبراء التســـعير التحويل �٥�
ــــير  يتمتعـــون بالأســـاس التقـــني الـــلازم لتوف
الإرشاد العملي والمساعدة إلى البلدان النامية 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 
تعزيز الحوار بين البلدان النامية والبلدان الـتي  �٦�
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال بشـــأن مســائل 
ــرص  التسـعير التحويلـي عـن طريـق إتاحـة الف
للبلدان ذات الخبرة التفصيليـة بشـأن مسـائل 
التســعير التحويلــــي المحـــددة لكـــي تتقاســـم 
خبرا مع سائر البلدان النامية والبلـدان الـتي 

تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 
زيادة التعاون بين المنظمات الدولية ومختلـف  �٧�
البلـدان الـتي تقــدم، كــل منــها علــى حــدة، 
المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلـدان الـتي 

تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 
سـبر إمكانيـة وضـع بعـض النمـاذج للقواعـــد  �٨�
المبسطة (الملاذات الآمنة) الــتي يمكـن للبلـدان 
الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا بمرحلــة 
انتقــــال اســــتخدامها إلى حــــين يكـــــون في 
مقدورها تطبيق مبدأ التسعير للأغيـار الـوارد 
ـــــة الأمــــم المتحــــدة  في المـــادة ٩ مـــن اتفاقي
النموذجيـــة. وســـيكون الهـــدف مـــن هــــذه 
ـــائج الــتي  القواعـد المبسـطة الاقـتراب مـن النت

يمكن تحقيقها بموجب هذا المبدأ؛ 
تفـادي منازعـات التسـعير التحويلـي وحلِّـها.  (ب)
ـــر اقتصاداــا بمرحلــة  وجـدت البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تم

انتقــال أــا قــد دخلــت في منازعــات طويلــــة ومكلفـــة مـــع 
ـــح لمبــدأ  الشـركات المتعـددة الجنسـيات بشـأن التطبيـق الصحي
التسـعير للأغيـار. ولتفـادي مثـل هـــذه المنازعــات والحــد مــن 
تكـاليف حـل المنازعـات عنـــد نشــوئها، وضــع فريــق الخــبراء 

القائمة التالية من الخطوات المحتملة: 
ــادل  ينبغـي اتخـاذ إجـراءات لمعالجـة طلبـات تب �١�
ــــــي  المعلومــــات المتصلــــة بالتســــعير التحويل
بموجب المادة ٢٦ من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
النموذجيـــة والاتفاقيـــة النموذجيـــة لمنظمـــــة 
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصــــادي، 

وذلك بطريقة صحيحة وسريعة؛ 
ينبغـي تحديـد الممارسـات الإداريـة الـتي تتيـــح  �٢�
ــــــة  لســــلطات الضرائــــب في البلــــدان النامي
والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا بمرحلــة انتقــال 
تفادي المنازعات مع دافعي الضرائـب بشـأن 
تفسـير مبـدأ التسـعير للأغيـــار. والمثــال علــى 
هـذه الممارســـة الممكنــة هــو نشــر الأحكــام 
الإيضاحيـة أو التقنيـة، بمـا في ذلـك الأحكـــام 
الـتي تم التوصـل إليـها بصـــورة مشــتركة مــع 

الشركاء في التجارة؛ 
ينبغي سبر الطرق والوسائل لتحسـين العمـل  �٣�
بإجراءات التسوية الودية المنصوص عليها في 
المادة ٢٥ من الاتفاقيتين النموذجيتــين للأمـم 
المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميــدان 

الاقتصادي؛ 
ــــة لحـــل  ينبغــي دراســة أســاليب بديلــة ممكن �٤�
المنازعات، مثل الوســاطة والتحكيـم، وذلـك 
لمعرفة ما إذا كـانت تنسـجم مـع احتياجـات 
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ـــة والبلــدان الــتي تمــر  وظـروف البلـدان النامي
اقتصاداا بمرحلة انتقال؛ 

ـــدان والمنظمــات الدوليــة بــالنظر في  قيـام البل (ج)
كيفية تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه بقصد بلـوغ التحسـين 
ــــين في مجـــال التســـعير  المرغــوب في التعــاون والتنســيق الدولي

التحويلي وما يتصل به من مسائل. 
فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية 

في ضـوء الأهميـة المحتمـل أن يكتسـبها فـرض ضرائـــب  - ٤٦
على التجارة الإلكترونية بالنسبة للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، عـــين فريـق الخـبراء فريقـا مختصـا 
لدراسـة مســـألة العمــل المقــترح بشــأن فــرض ضرائــب علــى 
التجارة الإلكترونية. وقد خلص الفريـــق المختـص في تقريـره، 
ـــــبراء، إلى أن التجــــارة  علـــى النحـــو الـــذي أقـــره فريـــق الخ
الإلكترونية (e commerce) لا تعـترف إلى حـد كبـير بـالحدود 
الوطنيـة. وبسـبب هـــذه الســمة للتجــارة الإلكترونيــة، ينبغــي 
النظر في ضرائبها بطريقة تعاونية فيما بين الحكومـات. ورغـم 
أن الدخـل المتـأتي مـــن التجــارة الإلكترونيــة لا يشــكِّل حاليــا 
جزءا هاما من الوعاء الضريـبي للبلـدان الناميـة أو البلـدان الـتي 
ـــة انتقــال، فمــن المتوقــع أن يصبــح هــذا  تمـر اقتصاداـا بمرحل
الدخـل متعـاظم الأهميــة في المســتقبل، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 
بالصفقات التي تتم بين شركة وأخـرى. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن دور التجارة الإلكترونية المتزايد الأهمية تـترتب عليـه آثـار 
ــــاع  هامــة بالنســبة لإدارة الضرائــب، ولا ســيما بالنســبة لاتب
آليــات للإبــلاغ عــن الضرائــب وســدادها بــــدون اســـتعمال 
الـورق، الأمـــر الــذي لا بــد أن يكــون لــه تأثــير علــى جميــع 
سلطات الضرائب، وحتى على سلطات البلـدان الـتي لا تشـبع 

في اقتصاداا تجارة إلكترونية نشطة. 
وفي ضــــوء الأهميــــــة المحتملـــــة لضرائـــــب التجـــــارة  - ٤٧
الإلكترونية بالنسبة للبلـدان الناميـة، يوصـي فريـق الخـبراء بـأن 

تجري الأمم المتحدة دراسة عن المسائل الضريبية ذات الصلـة، 
تعالج النقاط الثلاث التالية: 

أولا، مــا إذا كــان مبــدأ المؤسســة الدائمــــة،  (أ)
بــالنحو المفــهوم حاليــا في القــانون، يحتــاج إلى تغيــير لمراعـــاة 
التغـيرات في البيئـة الاقتصاديـة الـتي طـرأت منـذ اعتمــاده لأول 

مرة كمبدأ لفرض الضرائب؛ 
ـــرض  وثانيـا، مـا إذا كـانت الطـرق المعيّــنة لف (ب)
ضرائب على التجارة الإلكترونية تشكل خطرا علـى إيـرادات 
الضرائب في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة 
انتقــال. وينبغــي للدراســة أن تبحــث في جملــة أمــور، الأثــــر 
المحتمـل للتجـــارة الإلكترونيــة، والتغيــيرات التكنولوجيــة ذات 

الصلة، على الطرق التقليدية في تحديد مصدر الدخل؛ 
وثالثــا، مــا إذا كــانت هنــاك طــرق عمليــــة  (ج)
تتصدى ا البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة 
انتقال للمخاطر المحتمل أن تتعـرض لهـا إيراداـا الضريبيـة مـن 
جـراء التجـارة الإلكترونيـة. فـإذا مـا خلصـت الدراســـة إلى أن 
مبـدأ المؤسسـة الدائمـة في الاتفاقيـة النموذجيـة للأمـم المتحـــدة 
يحتـاج إلى تنقيـــح، فعندئــذ ينبغــي لهــا أن تقــدم صيغــة بديلــة 
لمعاهدة قد يقرها فريق الخبراء. كما ينبغي للدراسة أن تقـترح 
أنواع التغييرات في إدارة الضرائب في البلدان الناميـة والبلـدان 
الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقــال، الــتي قــد تكــون لازمـــة 
ــــتي تفرضـــها التجـــارة  للتصــدي بشــكل فعــال للتحديــات ال
الإلكترونيـة علـى فـرض الضرائـب علـى هـــذا الدخــل في بلــد 

المنشأ. 
تقرير فريق الخبراء عن اجتماعه العاشر وجدول الأعمــال 

المؤقت لاجتماعه الحادي عشر 
اقترح فريق الخبراء إدراج البنود الموضوعيـة التاليـة في  - ٤٨

جدول الأعمال المؤقت لاجتماعه الحادي عشر: 
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اسـتعراض واسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحــدة  (أ)
النموذجيــة لــلازدواج الضريــبي بــين البلــدان المتقدمــة النمـــو 
والبلـدان الناميـة، ودليـل التفـاوض علــى المعــاهدات الضريبيــة 

الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ 
التسعير التحويلي؛  (ب)

فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية؛  (ج)
المســـــاعدة المتبادلـــــة في تحصيـــــل الديــــــون  (د)

الضريبية؛ 
الأدوات المالية الجديدة؛  (هـ)

الوساطة والتحكيم؛  (و)
الـــبروتوكول المتعلـــق بـــإجراءات المســــاعدة  (ز)

المتبادلة؛ 
المفاضلة بين المعاهدات؛  (ح)

عملية تمويل التنمية.  (ط)
وقـد يرغـب الـس في الإحاطـــة علمــا بتقريــر فريــق  - ٤٩
ـــرار عقــد اجتماعــه الحــادي  الخـبراء عـن اجتماعـه العاشـر وإق
عشر لمعالجة البنود الموضوعية المدرجة أعلاه في عام ٢٠٠٣. 

 


